
ضريبة القيمة المضافة

المقدمة

معرفة مواد قانون القيمة المضافة، وكذا
مواد اللائحة التنفيذية الشارحة لكيفية
تطبيق مواد القانون تفصيلياً، وكذا
النقاط القانونية التي تسبب التباس
وعدم فهم عند قراءة القانون بدون

خبراء.

أسس التمييز بين الضرائب

المباشرة وغير المباشرة:

يمكن التمييز بين هذين النوعين من
الضرائب بالنظر إلى الشخص (المكلف)
بدفع الضريبة أو الدخل المتكرر وغير
المتكرر أو بالنظر إلى طريقة التحصيل

معيار طريقة التحصيل

إذا كانت طريقة التحصيل واضحة ومحدد
فيها المكلف والدخل الخاضع للضريبة
فتعتبر ضريبة مباشرة أما غير المباشرة
فهي تحصل عند حدوث  واقعة معينة
يترتب عليها استحقاق الضريبة مثل
دخول البضائع المستوردة للمنطقة

الجمركية أو عند الإنتاج .

معيار ثبات المادة الخاضعة
للضريبة

فتعتبر الضريبة مباشرة إذا فرضت على
مادة (دخل) يتميز بالثبات والتجدد

المستمر كضريبة الدخل، أما الضرائب
الغير مباشرة فهي تفرض على أحداث لا
تتصف بالتكرار والاستمرارية ولكن قد
تكون متقطعة مثل الإنفاق أو الاستهلاك،
أي أن الضرائب المباشرة ترتبط بالثروة
أو الدخل، ولكن الضرائب الغير مباشرة
تربط بالأعمال التي ترتبط بحركة

واستخدام الثروة من قبل المكلف.

معيار نقل عبء الضريبة

أي يتم التفرقة بين دافع الضريبة (الدافع
الاسمي) والمتحمل لعبئها (الدافع
الحقيقي)،  فتعتبر مباشرة إذا كان

المكلف قانوناً هو نفسه دافعها ويتحمل
عبئها بصورة نهائية ولا يمكن التخلص
منها، وتكون غير مباشرة في حال نقل

عبئها إلى شخص آخر يقوم بدفعها.

ما هو الفرق بين ضريبة المبيعات
وضريبة القيمة المضافة:

قد يتساءل البعض منا عن الفرق
الجوهري بين ضريبة المبيعات والضريبة
على القيمة المضافة ولماذا تم إلغاء
ضريبة المبيعات وتم تطبيق الضريبة
على القيمة المضافة وهل هناك فرق

بينهم

أولا: الضريبتين ضريبة غير مباشرة وكما
أوردنا سابقا معنى غير مباشرة  ومثلهما
أيضا الضريبة الجمركية وضريبة الدمغة.

ثانيا: لنستعرض الفرق بكل بساطة وهو
ليس فئة الضريبة

فضريبة المبيعات في مصر كانت تفرض
على كل السلع إلا المعفى وخدمات
التشغيل  للغير مثل خدمة المقاولات
ولكن ليس كل الخدمات مع ملاحظة إن
تطبيق ضريبة المبيعات  في مصر

مختلف عن تطبيقه في الدول الأخرى.

في الضريبة على القيمة المضافة
كل السلع والخدمات خاضعين إلا
المذكور في قائمة السلع
والخدمات وتم إعفاؤهم بنص

القانون

ضريبة المبيعات كان المسجل والذي
يتعامل في السلع فقط هو القادر على
خصم ضريبه المبيعات السابق سدادها
على مدخلاته المباشرة فقط إنما مؤدي
الخدمات ليس له الحق في هذا الخصم.
إنما في الضريبة على القيمة المضافة
فكل مسجل سواء كان بتعامل في سلع
 أو خدمات يمكنه أن يخصم الضريبة
على القيمة المضافة السابق سدادها
 على المصاريف المباشرة وغير

المباشرة المتعلقة ببيع السلعة  أو أداء
المادة الأولىالخدمة الخاضعة للضريبة.

يعُمل بأحكام القانون المرفق في
شأن الضريبة على القيمة المضافة

(المادة الثانية) - إصدار

يلُغى قانون الضريبة العامة على
 المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991، كما يلغى كل نص يتعارض مع
أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان
التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا
لأحكام قانون الضريبة العامة على

المبيعات المشار إليه في نظر الطعون
الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة
أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي
لم يفُصل فيها إلى اللجان المنصوص

عليها في القانون المرفق.

(المادة الثالثة) - إصدار

يسُتبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على
المبيعات" أينما وردت في القوانين
والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة

"مصلحة الضرائب المصرية".

مواد القانون - الإصدار(مادة 5)

يلُغى تلقائياً تسجيل كل من لم يبلغ
حد التسجيل المنصوص عليه فى
القانون المرفق ما لم يطلب خلال

ستين يومًا من تاريخ العمل به.
استمرار تسجيله.

وعلي من ألغي تسجيله تقديم إقرار
ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل

الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التي لم
يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين
يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً
به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام
والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما
يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ
العمل بهذا القانون، كما يلتزم بأن

يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات
لمدة خمس سنوات تالية

لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين
موظفي المصلحة من الاطلاع عليها.
 وللمصلحة من واقع أي مستندات أو
بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات
واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل

الضريبة المستحقة، ولمن ألغي تسجيله
الطعن من ذلك وفقًا لأحكام القانون

المرافق.

مواد القانون - الإصدار(مادة 6)

للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا
القانون خصم قيمة الضريبة العامة علي
المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها
الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه،
 وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده
من الضريبة العامة علي المبيعات

المسددة علي الآلات والمعدات وأجزائها
وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها
علي المردودات من المبيعات،  وذلك
طبقًا للشروط والضوابط التى تحددها

اللائحة التنفيذية.

مواد القانون - الإصدار(مادة 7)

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون
والقانون المرافق، علي من يستمر

تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون، أو من
يتم تسجيله وفقًا للقانون المرافق توفيق
أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل
به. ويعُفى المسجلون من أداء الضريبة
الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق
الضريبة وضريبة الجدول المستحقة

قانوناً إذا كان حسابها يتوقف علي توفيق
أوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية
القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق

الأوضاع.

مواد القانون - الإصدار(مادة 

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون
المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضى
الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة

المصرية والدول الأجنبية والمنظمات
الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات

البترولية والتعدينية.

مواد القانون- الإصدار(مادة 9)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا
القانون والقانون المرافق خلال ثلاثين
يومًا من تاريخ نشره. وإلي أن تصدر هذه
اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات
المعمول بها حالياً فيما  لا يتعارض مع

أحكام هذين القانونين.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
     يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينُفذ
كقانون من قوانينها.     صدر برئاسة

الجمهورية فى 3 ذي الحجة سنة 1437
هـ      (الموافق 5 سبتمبر سنة 2016م).

الباب الأول: التعاريف ويتكون من مادة
واحدة مادة ( 1) الباب الأول أحكام

تمهيدية

يقصد فى تطبيق أحكام هذا
القانون بالألفاظ والعبارات التالية
المعنى المبينة قرين كل منها

• الـوزير :  وزير المالية. • رئيس
المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب

المصرية. • المصلحة : مصلحة الضرائب
المصرية.

مواد اللائحة التنفيذية(مادة 1)

1

مواد القانون - (مادة 1)

• المكلف : الشخص الطبيعي أو الشخص
الاعتباري خاصًا كان أو عامًا المكلف
بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء
كان منتجًا أو تاجراً أو مؤدياً لسلعة أو
لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد
التسجيل المنصوص عليه في هذا

القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل
توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة
مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل
منتج أو مؤدً أو مستورد لسلعة أو لخدمة
منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا

القانون مهما كان حجم معاملاته.

المسجل : المكلف الذى تم
تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام

هذا القانون.

الشخص المرتبط : كل شخص
يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر فى
تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك:

1-الزوج والزوجة والأصول والفروع. 2-
شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها
بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) على
الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من
حقوق التصويت. 3- شركة الأشخاص

والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4-أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر
(50%) على الأقل من عدد أو قيمة

الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها.
5- رب العمل والعمال التابعون له الذين

تربطهم به علاقة عمل.
• مورد الخدمة: كل شخص طبيعى
أو اعتبارى يقوم بتوريد أو أداء

خدمة خاضعة للضريبة.

• المستورد: كل شخص طبيعى أو
اعتبارى يقوم باستيراد سلع أو
خدمات خاضعة للضريبة أياً كان

الغرض من الاستيراد.

• المقـيم: الشخص الطبيعى أو
الاعتبارى الذى يعد مقيمًا فى مصر
وفقًا لأحكام قانون الضريبة على

الدخل.

• المنشأة الدائمة: المقر الذى يتم
من خلاله ممارسة النشاط، ومنها:

محل الإدارة. الفرع، المكتب، المصنع، أو
ورشة العمل. المنجم، أو حقل البترول أو
بئر الغاز، أو المحجر، أو أى مكان آخر

لاستخراج الموارد الطبيعية.

موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو
التركيب.

ويكون الشخص الذي له منشأة
دائمة فى مصر من المخاطبين

بأحكام هذا القانون.

شرح قانون 67 لسنة 2016  قانون
الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة الإضافية

ضريبة بواقع (1.5%) من قيمة الضريبة أو
ضريبة الجدول غير المدفوعة بما فيها
الضريبة الناتجة عن تعديل الإقرار وذلك
عن كل شهر أو جزء منه اعتباراً من نهاية
الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ

السداد

الضريبة على المدخلات
الضريبة التى تحملها المكلف عند شراء
أو استيراد السلع بما فيها الآلات
والمعدات والخدمات، سواء كانت
مباشرة أو غير مباشرة، المتعلقة ببيع
سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

ضريبة الجدول

ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم
محددة على بيع أو استيراد السلع
والخدمات المحلية أو المستوردة

المنصوص عليها فى الجدول المرافق
لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة

المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من
المادة (2) من هذا القانون ما لم ينص

الجدول على خلاف ذلك.

السلعة

كل شيء مادى أياً كانت طبيعته أو
مصدره أو الغرض منه بما فى ذلك

الطاقة الكهربائية، سواء كانت محلياً أو
مستورداً، ويسترشد فى تحديد مسمى
السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات
ونصوص البنود المبينة بالأقسام
والفصول الواردة بجداول التعريفة

الجمركية المعمول بها

كل ما ليس سلعة، سواء كان محلياًالخدمة
أو مستورداً.

السلع والخدمات التى تتضمنهاالسلع والخدمات المعـفاة
قائمة الإعفاءات المرفقة لهذا

القانون.

البيع

انتقال ملكية السلعة أو أداء
الخدمة من البائع ولو كان مستورداً
 إلى المشتري،  ويعد بيعاً فى حكم
هذا القانون ما يلي أيها أسبق

إصدار الفاتورة. تسليم السلعة أو
تأدية الخدمة.

أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء
كان كله أو بعضه، أو بالأجل أو غير ذلك
من أشكال أداء الثمن وفقًا لشروط

الدفع المختلفة.

الفاتورة الضريبية
الفاتورة التى تعد وفقًا للنموذج الذى

يصدر به قرار من الوزير    أو من يفوضه.

الضـريبـة: الضريبة على القيمة
المضافة.

الفترة الضريبية
فترة شهر تنتهى فى آخر يوم من
الشهر الميلادي الذى يقدم عنه
المسجل   إقراره الضريبى

الشهري.

أثنى عشر شهرًا تبدأ مع بدايةالسنة المالية
السنة المالية للمكلف وتنتهى

بانتهائها.

الاستهلاك الشخصي

استعمال السلعة أو الاستفادة من
الخدمة فى أغراض غير متعلقة

بالنشاط.

الاستخدام الخاص
استعمال السلعة أو الاستفادة من
الخدمة فى أغراض متعلقة

بالنشاط، ولا يعد انتقال السلعة من
مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشأة

أو خارجها استخدامًا خاصًا.

الباب الثاني الضريبة على القيمة
المضافة الفصل الأول فرض الضريبة
(ضريبة القيمة المضافة) واستحقاقها

مواد القانون - (مادة 2)

تفرض الضريبة (ضريبة القيمة المضافة)
على السلع والخدمات بما في ذلك السلع
والخدمات المنصوص عليها في الجدول
المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية
أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا

ما استثني بنص خاص.

مواد اللائحة التنفيذية(مادة 2)

1

مواد القانون - (مادة 3)

يكون السعر العام للضريبة  (ضريبة
القيمة المضافة) على السلع والخدمات
13% خلال العام المالى 2017-2016 ،
و14% للعام المالي 2017-2018 (على
أن يخصص نسبة(1%) من الضريبة

للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية)

مواد اللائحة التنفيذية(مادة 4)

1

مواد القانون - (مادة 3)

واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة
على الآلات والمعدات المستخدمة في
إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5 % وذلك عدا
الأتوبيسات وسيارات الركوب. ويكون
سعر الضريبة (ضريبة القيمة المضافة)
صفر على السلع والخدمات التي يتم
تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التي

تحددها اللائحة التنفيذية.

مواد القانون - (مادة 4)
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة

  (ضريبة القيمة المضافة) والإقرار عنها
وتوريدها للمصلحة في المواعيد
المنصوص عليها في هذا القانون.

مواد القانون - (مادة 5)

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع
السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة
المكلفين في كافة مراحل تداولها
وفقًا لأحكام هذا القانون وأيا كانت
وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما

في ذلك الوسائل الإلكترونية.

وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع
المستوردة، أياً كان الغرض من

استيرادها، في مرحلة الإفراج عنها من
الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة

للضريبة الجمركية، كما تستحق في كافة
مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج
عنها. وتستحق الضريبة (ضريبة القيمة
المضافة) للسلع المستوردة أيا كان.

الغرض من استيرادها بما في ذلك ما
يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام
الخاص في مرحلة الإفراج عنها من
الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة

للضريبة الجمركية كما تستحق في كافة
مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج
عنها وتطبق في شأن السلع المستوردة
القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية
الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص

خاص في هذا القانون.

وتستحق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة
للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية
الخدمة إلى متلقيها في مصر أيا كانت

الوسيلة التي تؤدى بها.

مواد القانون - (مادة 6)

تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع
أوالخدمات التي تصدرها مشروعات
المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة
إلى خارج البلاد. كما تخضع ضريبة القيمة
المضافة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات
الواردة لهذه المشروعات اللازمة
لمزاولة النشاط المرخص به داخل

المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة
عدا سيارات الركوب.

مواد القانون - (مادة 7)

مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة
الثانية من المادة (6) من هذا القانون،
تستحق ضريبة القيمة المضافة على ما
يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات

خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون
إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة؛
لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن.

ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار
داخل المناطق الحرة التي تشمل
مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك

المحلي.

كما تستحق ضريبة القيمة المضافة على
ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة
للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من
المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى

السوق المحلي داخل البلاد.

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في
مشروعات المناطق والمدن الحرة

معاملة السلع المستوردة من الخارج عند
سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد
المنظمة للأحكام المنصوص عليها في

هذه المادة والمادة ( 6 ) من هذا القانون.

الخاتمة

تعلمت من هذا الكورس تعريفات
للمصطلحات المستخدمة في القانون
 كيفية تحديد قيمة الضريبة  التسجيل في
الضريبة على القيمة المضافة  كيفية
تحصيل الضريبة على القيمة المضافة
وتوريدها  ضريبة الجدول   الأحكام العامة
والرقابة وإجراءات الطعن  نظم الرقابة
على المنشآت  إجراءات الطعن  الجرائم

والعقوبات  أحكام ختامية


